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إعداد

الأستاذ المساعد الدكتور أسامة ناظم سعدون العبادي

عميد كلية الكنوز الجامعة في جمهورية العراق/البصرة

المقدمة
إن ظاهــرة الفســاد تعــد مــن أكبــر القضايــا فــي الــدول المتقدمــة والناميــة علــى ســواء، وهــي ظاهــرة عالميــة 
ومســتمرة لأنهــا لا تخــص مجتمعــا بذاتــه أو مرحلــة تاريخيــة معينــة، فقــد عانــت منهــا جميــع الــدول 

والمجتمعــات فــي كل الأزمنــة والعصــور.

ويعــرف الفســاد بأنــه ســوء اســتخدام أطــراف وأفــراد عمومييــن لــأدوار والمــوارد العموميــة واســتخدامها 
لأغــراض غيــر مشــروعة مــن النفــوذ السياســي))).

وتمتــاز هــذه الظاهــرة بآثارهــا شــديدة الخطــورة علــى امــن الــدول والمجتمعــات كتدنــي كفــاءة والاســتثمار 
وآثــاره الاقتصاديــة الســيئة)))، إضافــة لمعدلاتهــا التصاعديــة المســتمرة، لذلــك أصبحــت قضيــة مكافحــة 

الفســاد منــذ النصــف الثانــي مــن ثمانينــات القــرن الماضــي علــى ســلم أولويــات الــدول واســتراتيجياتها.

وعلــى هــذا الأســاس عمــدت الــدول إلــى بــذل الجهــود الجبــارة لمكافحــة هــذه الظاهــرة والحــد مــن انتشــارها، 
وتوحــدت الجهــود الدوليــة فــي ســبيل هــذا الهــدف، وقــد توجــت تلــك الجهــود علــى المســتوى الداخلــي 
ببعــض التشــريعات الوطنيــة للــدول، أمــا علــى المســتوى الخارجــي فتوجــت تلــك الجهــود باتفاقيــة الأمــم 

)))- ســالم محمــد عبــود، ظاهــرة الفســاد الإداري والمالــي، مدخــل اســتراتيجي للمكافحــة، الطبعــة الثانيــة، جامعــة بغــداد، 
2011، ص 19.

)))- رحيــم حســن العكيلــي، الفســاد، تعريفــه وأســبابه وآثــاره ووســائل مكافحتــه، مجلــة دراســات قانونيــة، العــدد 23، قســم 
الدراســات القانونيــة فــي بيــت الحكمــة، بغــداد، 2009، ص 81.

مدى تناسب التشريعات العراقية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 2003، التــي وقعــت عليهــا عشــر دول عربيــة، ومــن بينهــا العــراق فــي 
العــام 2007.

أهمية موضوع البحث 

تتجلــى أهميــة البحــث مــن عالميــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، إضافــة لكــون العــراق منضمــا 
إليهــا وهــو مــا يعكــس رغبــة المشــرع العراقــي فــي أن يكــون جــزءا فعــالا مــن المنظومــة الدوليــة.

إشكالية البحث

»مــا مــدى مطابقــة الاتجــاه التشــريعي فــي العــراق مــع بنــود اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 
2003؟«  

المنهج المعتمد 

فســوف نعتمــد أســلوب المنهــج التحليلــي والمقــارن، لتحليــل نصــوص الاتفاقيــة ونصــوص القانــون العراقــي 
والمقارنــة فيمــا بينهــا.

خطة البحث 

وفــي معــرض دراســتنا لموضــوع البحــث، ومحاولتنــا الإجابــة عــن الإشــكالية بشــكل واضــح وشــامل ارتأينــا 
اعتمــاد الخطــة العامــة التاليــة:

مقدمــة تضمنــت لمحــة تاريخيــة مختصــرة وتعريــف بموضــوع البحــث، ومبحــث أول جــاء بعنــوان أوجــه 
الشــبه بيــن القوانيــن العراقيــة واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ومبحــث ثانــي جــاء بعنــوان صــور 
التعــارض بيــن القوانيــن العراقيــة واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. إضافــة لخاتمــة تضمنــت أبــرز 

النتائــج والتوصيــات.



22

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

للبحوث العلمية | مجلة محكّمة | العدد 7، المجلد 3، السنة الأولى | تموز )يوليو( 2024 | محرم 1445®
ISSN 3006-7294

  Attribution 4.0 International مرخصة بموجب المشاع الإبداعي

المبحث الأول: وسائل مكافحة الفساد في الاتفاقية وفي القوانين العراقية 

بدايــة يقتضــي بنــا الإشــارة إلــى ان اتفاقيــة مكافحــة الفســاد تعتبــر اول وثيقــة قانونيــة شــاملة علــى المســتوى 
الدولــي مــن أجــل مكافحــة ظاهــرة الفســاد، وفقــد تضمنــت هــذه الاتفاقيــة وســبل مكافحــة الفســاد والوســائل 

الراميــة لتحقيــق الــردع بحــق مرتكبيهــا.

العديــد مــن الجرائــم ذات بعــد عالمــي، فبالنظــر  فالفســاد يشــكل ظاهــرة خطيــرة ينطــوي تحــت لوائــه 
للمخاطــر التــي تطــال مختلــف الأصعــدة لا يمكــن التقليــل مــن هــذه الظاهــرة عبــر حصرهــا بالحــدود 
الوطنيــة للــدول، وليســت قاصــرة علــى صغــار الموظفيــن، بــل تمتــد أيضــا إلــى الكبــار، حتــى أصبحــت 

وبــاء يهــدد كيــان المجتمــع ويحتــاج إلــى الوقايــة منــه.

مــن هنــا جــاءت اتفاقيــة مكافحــة الفســاد التــي تضمنــت الخطــوط العريضــة الملزمــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة 
مــن خــال تكريســها لبعــض المبــادئ الملزمــة، والعقوبــات الملائمــة.

أمــا علــى المســتوى الوطنــي فقــد وقــع التــزام علــى الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة بــأن تكــرس مــا ورد مــن 
إجــراءات ومبــادئ فــي الاتفاقيــة ووضمــن التشــريعات الوطنيــة لهــذه الــدول. ويعتبــر العــراق مــن أبــرز هــذه 
الــدول، نظــرا لمــا يعصــف فيــه مــن أوضــاع تســهم فــي تفشــي الفســاد منــذ العــام 2003 مــن جهــة، فــي 

ظــل العديــد مــن الجهــود المبذولــة لمكافحــة هــذه الآفــة مــن جهــة أخــرى.

ــة  ــي اتفاقي ــرز الوســائل المكرســة ف ــن مــن خــال هــذا المبحــث أب ــى مــا ســبق ســوف نبي ــاء عل وبن
مكافحــة الفســاد فــي المطلــب الأول، علــى ان نبيــن أســاليب مواجهــة هــذه الظاهــرة فــي التشــريعات 

العراقيــة فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الأول: الوسائل التي كرستها اتفاقية مكافحة الفساد
أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد تعــد واحــدة مــن أفضــل الوســائل التــي وضعــت تحــت تصــرف 
المجتمــع الدولــي لكــي تسترشــد الــدول فــي جهودهــا الراميــة إلــى منــع الفســاد ومكافحتــه. كمــا أن الاتفاقيــة 
هــي مفتــاح القضــاء علــى الفســاد باعتبارهــا إطــاراً أساســياً لجميــع الجهــود التــي تبذلهــا البلــدان لمكافحــة 
هــذه الآفــة. وحــث جميــع الــدول علــى العمــل مــن أجــل تحقيــق الهــدف المشــترك وهــو تحريــر المجتمــع 
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مــن الفســاد))).

وهــي فــي هــذا الســياق تضمنــت وســائل وقائيــة ووســائل عقابيــة بهــدف مكافحــة الفســاد كأخطــر 
الظواهــر التــي تواجــه البشــرية فــي القــرن الحديــث، وهــو مــا ســوف نتناولــه فــي هــذا المطلــب، حيــث 

نعــرض لأبــرز الوســائل الوقائيــة فــي الفــرع الأول، ثــم أبــرز الوســائل الوقائيــة فــي الفــرع الثانــي.

الفرع الأول: وسائل وقائية
تتنــوع الوســائل الوقائيــة لمكافحــة الفســاد وفقــا لأحــكام الاتفاقيــة الدوليــة إلــى ثلاثــة، فقــد نصــت علــى جملــة 
آليــات هادفــة لمكافحــة الفســاد، إلا انهــا مــن جهــة اخــرى لــم تلــزم الــدول بوضــع تشــريعات مكرســة لهــذه 

الآليات.

وقــد تناولــت المــادة الخامســة مــن الاتفاقيــة هــذه الآليــات، فهنــاك التدابيــر والاســتراتيجيات الوقائيــة فــي 
الاتفاقيــة التــي تتطلــب وضــع سياســات فعالــة لمكافحــة الفســاد إضافــة للتنســيق الدائــم فــي ذات الســياق.

كمــا كرســت الاتفاقيــة تعزيــز ثقــة الجمهــور وتعزيــز الشــفافية فــي إدارتهــا العموميــة، وتشــجيع الجمهــور 
علــى المشــاركة النشــطة نظــرا لأهميــة دور المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد))).

أمــا علــى مســتوى الأجهــزة المختصــة فقــد تضمنــت الاتفاقيــة أيضــا دور هــذه الأجهــزة فــي مكافحــة الفســاد، 
مــن خــال النــص علــى مجموعــة شــاملة مــن التدابيــر الوقائيــة لمناحــي متعــددة، منهــا تأســيس هيئــات 

مكافحــة الفســاد لتكــون مســؤولة عــن السياســات الوقائيــة))).

وهنــاك أيضــا بعــض التدابيــر التــي كرســتها الاتفاقيــة والمرتبطــة بالموظفيــن، كتعزيــز النزاهــة وتطبيــق 
قواعــد ســلوك وجــدارة عمليــات التوظيــف للموظفيــن العمومييــن، وإدارة الأمــوال والمشــتريات العموميــة))).

)))- مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، تقريــر مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــن دورتــه الثالثــة المعقــودة فــي الدوحــة، فــي الفتــرة مــن 9 إلــى 13 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

2009، الوثيقــة CAC/COSP/2009/15 الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، 2009، ص 7.
))) - الفقرة السابعة من المادة 13 من الاتفاقية.

)))- آنجــي حســين علــي، دراســة مقارنــة بيــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتشــريع المصــري، ص 3، مقــال 
www.f-law.org :منشــور علــى الموقــع الالكترونــي

)))- المادة التاسعة من الاتفاقية.
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الفرع الثاني: وسائل عقابية
يقصــد بالوســائل العقابيــة تجريــم الأفعــال التــي قــد تشــكل جرائــم فســاد، وقــد ألزمــت الاتفاقيــة الــدول بتجريــم 

هــذه الأعمــال كمــا هــو الحــال فــي جريمــة الرشــوة، والاختــاس، ومســؤولية الأشــخاص الاعتباريــة.

وسوف نوضح ذلك من خلال هذا الفرع في الفقرتين التاليتين وفقا لما يلي:

الفقرة الأولى: تجريم الرشوة
فيمــا يتعلــق بالرشــوة فقــد أشــارت الاتفاقيــة إلــى رشــوة الموظفيــن العمومييــن المحلييــن والموظفيــن الأجانــب 

فــي المنظمــات الدولية))). 

ونلاحــظ هنــا أن الاتفاقيــة تطرقــت لفســاد الموظفيــن الأجانــب، وأســاس هــذا الإجــراء العقابــي هــو اتفاقيــة 
فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969، الــذي يجــرم فســاد ممثــل الدولــة))). 

وبذلــك تكــون الاتفاقيــة الدوليــة قــد تطرقــت لتجريــم رشــوة الموظفيــن العمومييــن والأجانــب، وأعتبــر أن 
هــؤلاء جميعــا كالموظــف العمومــي الوطنــي الذيــن يخضعــون للقانــون الوطنــي نفســه))).

أمــا فيمــا يتعلــق بالاختــاس فأيضــا جرمتهــا الاتفاقيــة الدوليــة)))، وفرضــت علــى الــدول الأطــراف تجريــم 
قيــام الموظــف العمومــي بعمليــات الاختــاس لصالحــه أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر.

وفــي العــراق تطــرق المشــرع العراقــي لمعالجــة جريمــة المرتشــي مــن خــال المــواد ٣١٤، ٣٠٩، ٣٠٨، 
٣٠٧ مــن قانــون العقوبــات، فقــد تطــرق قانــون العقوبــات العراقــي إلــى جريمــة الوســيط)))، وفــرض عقوبــات 
جزائيــة أصليــة وعقوبــات تكميليــة كالغرامــة النســبية التــي تتفــق مــع مقابــل الرشــوة، وعقوبــات تبعيــة 

كالمصــادرة))). 

)))- جيليــان ديــل، اتفاقيــة مكافحــة الفســاد فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ودور المجتمــع المدنــي فــي إنجــاح 
الاتفاقيــات، منظمــة الشــفافية، دون دار نشــر، دون مــكان نشــر، ص 7.

)))- المادة 50 من الاتفاقية
)))- نبيــل علــي صالــح الفســاد فــي العالــم العربــي، مجلــة المنهــاج، مركــز الغديــر للدراســات والنشــر والتوزيــع، العــدد 

54، لبنــان، 2009، ص 23.
)))- المــادة 17 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، التــي جرمــت اختــاس الممتلــكات وتبديدهــا مــن قبــل الموظــف 

العمومي.
)))- المادة 310 من قانون العقوبات العراقي

)))- وفقا لما هو منصوص عليه في المواد 96 و97.
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الفقرة الثانية: مسؤولية الشخصيات الاعتبارية
تثــور مســؤولية الشــخص الاعتبــاري بشــكل كبيــر فــي جرائــم الفســاد التجــاري، وقــد أقــرت الاتفاقيــة الدوليــة 

مســؤولية هــؤلاء فــي المــادة 26 منهــا.

وبشــكل عــام يمكننــا ملاحظــة ان الاتفاقيــة عالجــت كل مــا يتعلــق بمنــع الفســاد الــذي يحصــل بیــن 
الــدول، مــن خــال التعــاون فيمــا بينهــا، وفيمــا يتعلــق بالقطــاع العــام والقطــاع الخــاص، وإذا مــا دققنــا فــي 
التشــريعات العراقيــة الصــادرة بعــد عــام ٢٠٠٣ والتــي تتعلــق بمكافحــة الفســاد فــي العــراق نجــد انهــا لا 
تختلــف عــن الاحــكام التــي اشــارت اليهــا الاتفاقيــة، فالهــدف الاساســي مــن الاتفاقيــة والقوانيــن هــو القضــاء 

علــى الفســاد بشــكل نهائــي، ومنــع انتشــاره فــي مفاصــل الدولــة.

المطلب الثاني: أساليب مكافحة الفساد في التشريعات العراقية
صــادق العــراق علــى اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فــي آب عــام ٢٠٠٧، وبعــد الاطــاع علــى 
القوانيــن العراقيــة الصــادرة فــي هــذا الخصــوص يتضــح أنهــا غيــر متعارضــة مــع الاتفاقيــة المذكــورة، لان 
الهــدف الأساســي مــن هــذه القوانيــن هــو القضــاء علــى الفســاد فــي كافــة مفاصــل الدولــة العراقيــة، وهــو 

نفــس الهــدف الــذي نصــت علــى الاتفاقيــة المذكــورة.

لذلــك ســوف نعــرض فــي هــذا المطلــب أهــم الأســاليب التــي اعتمدهــا المشــرع العراقــي لمكافحــة الفســاد 
لنــرى مــدى تطابقهــا مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، مــن خــال الفرعيــن التالييــن.

الفرع الأول: أساليب تشريعية
فــي معــرض الجهــود الراميــة لمكافحــة الفســاد التــي تشــكل الرشــوة أبــرز صــوره، نجــد أن قانــون انضبــاط 
موظفــي الدولــة)))، حــدد صــور الفســاد وانواعــه والانحرافــات الإداريــة والوظيفيــة والتنظيميــة التــي تصــدر 
مــن الموظفيــن اثنــاء ممارســتهم لوظائفهــم واعتبارهــا جرائــم تأديبيــة. كمــا جــرم الاختــاس وفقــا للمــادة 15 

مــن قانــون العقوبــات.

ســيما وأن الرشــوة فــي القطــاع الخــاص واحــدة مــن الجرائــم التــي تشــكل صــور الفســاد فــي »الاتفاقيــات 
الدوليــة واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لســنة 2003« التــي اعتمــدت مــن قبــل الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة 

)))- المادة الخامسة من قانون انضباط موظفي الدولة في العراق.
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فــي تشــرين الأول )))2003. خاصــة أن العــراق منضــم لهــذه الاتفاقيــة))).

وبذلــك تكــون احــكام القانــون العراقــي لهــذه الناحيــة جــاءت مطابقــة لمــا ورد فــي الاتفاقيــة الدوليــة فــي 
معــرض النصــوص العقابيــة الراميــة لمكافحــة الفســاد كمــا هــو الحــال بالنســبة للرشــوة.

الفرع الثاني: أجهزة الرقابة
لقــد عمــد المشــرع العراقــي منــذ العــام 2003 إلــى إنشــاء العديــد مــن الأجهــزة الرقابيــة لمكافحــة الفســاد 
بمختلــف صــوره، هــي لجنــة النزاهــة فــي البرلمــان، وهيئــة النزاهــة )مســتقلة(، وديوان الرقابــة الماليــة، 
وهــو المؤسســة العريقــة التــي أنشــئت منــذ زمــن الحكــم الملكــي، لكــن علــى رغــم وجــود تلــك المؤسســات 
التــي تخصصــت فــي مراقبــة المــال العــام وأبــواب الإنفــاق الحكومــي وغيــر الحكومــي، تفشــت ظواهــر 
نهــب الأمــوال العامــة وآخرهــا ســرقة ملياريــن ونصــف المليــار دولار مــن الأمانــات المودعــة لــدى هيئــة 

الضرائــب الحكوميــة التابعــة لــوزارة الماليــة.

فهيئة النزاهة لها دور كبير في القضاء على الفساد الاداري والمالي من خلال ما تمارسه من واجبات 
قانونيــة باعتبارھــا مؤسســة دســتورية وجهــازا رئیســیا مســتقلا فــي العــراق لمكافحــة الفســاد، وتخضــع هــذه 
الهيئــة لرقابــة مجلــس النــواب حصــرا وذلــك بحســب مــا نصــت عليــه المــادة ١٠٢ مــن الدســتور العراقــي، 

لكنهــا اصبحــت بعــد انتخابــات ٢٠١٠ خاضعــة لرقابــة رئيــس مجلــس الــوزراء.

وهنــاك أيضــا ديــوان الرقابــة الماليــة الــذي يعــد هيئــة مســتقلة ماليــا وإداريــا ولــه مهــام ومســؤوليات كثيــرة)))، 
وحــددت مهامــه بقانــون إنشــائه، يشــكل ديــوان الرقابــة الماليــة أحــد أركان مكافحــة الفســاد فــي العــراق، 
ويتولــى هــذا الجهــاز العديــد مــن الصلاحيــات الماليــة والإداريــة)))، منهــا الحفــاظ علــى المــال العــام، ودعــم 
اســتقلال القضــاء ونمــوه، ورفــع مســتوى الأداء المحاســبي، بمــا يحقــق الهــدف مــن اســتخدام الأمــوال 

العامــة وعــدم اســاءة اســتعمالها، والتقصيــر والإهمــال.

)))- المادة 21 من الاتفاقية التي تقضي بما يلي:
» أ-وعــد أي شــخص يديــر كيانــا تابــع للقطــاع الخــاص، أو يعمــل لديــه بــأي صفــة لمزيــه غيــر مســتحقة عرضهــا عليــه 
أو منحــه إياهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ســواء لصالــح الشــخص نفســه أو لصالــح شــخص آخــر لكــي يقــوم ذلــك 

بفعــل مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا ممــا يشــكل إخــالا بواجباتــه.
ب-التمــاس أي شــخص يديــر كيانــاً تابعــا للقطــاع الخــاص، أو يعمــل لديــه بــأي صفــة أو قبولــه بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر، مزيــه غيــر مســتحقة ســواء لصالــح شــخص آخــر لكــي يقــوم ذلــك الشــخص بفعــل مــا ممــا يشــكل إخــالا 

بواجباتــه.«
)))- بمقتضى القانون 35 لسنة 2007.

)))- المادة 103 من الدستور العراقي لعام 2005.
)))- جــرى إنشــاء ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي بالقانــون رقــم 31 لســنة 2011 المعــدل. وقــد أجريــت بعــض 

الماليــة الاتحــادي. التعديــات اللاحقــة عليــه، كالقانــون رقــم 104 لســنة 2012، وأصبــح اســمه ديــوان الرقابــة 
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المبحث الثاني: مدى مطابقة القوانين العراقية لأحكام اتفاقية مكافحة الفساد

يعــد الفســاد مــن أخطــر المظاهــر وأكثرهــا دلالــة علــى ضعــف الدولــة، وضعــف الأجهــزة الرقابيــة بهــا، 
وعلــى هــذا الأســاس يقتضــي توجيــه المجتمــع وأفــراده إلــى الآليــات الواجــب اتباعهــا لمواجهــة التحديــات 
التــي تســاهم بشــكل كبيــر علــى انتشــار الفســاد علــى ســائر نواحــي الحيــاة، ويتجلــى ذلــك بمكافحــة مختلــف 

مظاهــر هــذه الظاهــرة.

وفــي هــذا الإطــار تلعــب الســلطة التشــريعية بشــكل عــام دورا مهمــا علــى صعيــد مكافحــة الفســاد، خاصــة 
فــي الأحــوال التــي تكــون التشــريعات المقــرة ســببا مــن أســباب هــذه الظاهــرة، كمــا هــو الحــال فــي المــواد 
التــي تمنــح صلاحيــات تمكــن حامليهــا مــن التصــرف بممتلــكات ومــوارد مؤسســاتهم وتوزيــع المناصــب 
فيهــا وفــق الهــوى والحصــول علــى كل مــا يريــدون، إذ أن الفســاد فــي هــذه الحالــة يصبــح قانونيــا، إضافــة 
إلــى التشــريعات التــي لا تحيــط بجوانــب الموضــوع بشــكل جــدي، حيــث تتــرك المجــال أمــام أصحــاب 
النيــة الســيئة للتلاعــب بهــا وتكييفهــا حســب رغباتهــم، وخاصــة التشــريعات الفرعيــة كالأنظمــة والتعليمــات.

وكل ذلــك بالتأكيــد وفقــا للأصــول والأســس المتفــق عليهــا فــي المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي شــكلت 
الحجــر الأســاس الــذي يقتضــي اعتمــاده فــي عمليــة إقــرار التشــريعات الراميــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة.

لذلــك ســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث مــدى مطابقــة القوانيــن العراقيــة لمــا ورد فــي اتفاقيــة مكافحــة 
الفســاد مــن خــال عــرض مــا ورد فــي القانــون الخــاص العراقــي ومطابقتــه مــع أحــكام الاتفاقيــة فــي 
المطلــب الأول، ثــم نعــرض فــي المطلــب الثانــي لمــدى مطابقــة مــا ورد فــي قوانيــن مكافحــة الفســاد 

مــع احــكام الاتفاقيــة.

المطلب الأول: مدى مطابقة أحكام القانون الخاص في العراق لأحكام الاتفاقية
يســتحوذ القطــاع الخــاص علــى أهميــة قصــوى فــي الــدول، فهــو يعــد أحــد أبــرز أســس التنميــة البشــرية، 
لذلــك أصبحــت الحاجــة لتنميــة هــذا القطــاع غيــر مقتصــرة علــى المســتوى الداخلــي فقــط، إنمــا الخارجــي 

أيضــا، إضافــة لتوحيــد هــذه الجهــود علــى مســتوى الــدول مــن ذات الإقليــم))).

)))- عبــد المطلــب عبــد الحميــد، الســوق الافريقيــة المشــتركة والاتحــاد الافريقــي، الطبعــة الأولــى، مجموعــة النيــل 
القاهــرة، 2004، ص 126 – 127. العربيــة، 
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ــة مــن جهــة وأحــكام  ــن أحــكام الاتفاقي ــة بي ــب لبعــض أوجــه المقارن وســوف نعــرض فــي هــذا المطل
القانــون الخــاص فــي العــراق، ســيما فيمــا يتعلــق بالقانونيــن المدنــي والتجــاري لنوضــح مــدى مطابقــة 
أحــكام القانــون الوضعــي العراقــي مــع الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد كأحــد أبــرز قواعــد القانــون 

الدولــي فــي هــذا الإطــار.

الفرع الأول: المقارنة بين أحكام القانون المدني وأحكام اتفاقية مكافحة الفساد
إن القانــون المدنــي العراقــي)))، يتضمــن العديــد مــن المــواد الراميــة لمكافحــة الفســاد، كمــا هــو الحــال 

وبالمــواد المنظمــة لصحــة العقــد))). وهــو مــا تؤكــد عليــه الاتفاقيــة.

وعلــى مســتوى التعويــض الــذي يعــد مــن أهــم أســس القانــون المدنــي، ســيما ولناحيــة اســتحقاق التعويــض 
والكيانــات  الأشــخاص  حــق  بضمــان  الأطــراف  الــدول  الاتفاقيــة  ألزمــت  فقــد  الأضــرار  عــن  الناجــم 
المتضرريــن)))، مــن أعمــال الفســاد إقامــة الدعــوى بوجــه المســؤولين))). أمــا فــي القانــون المدنــي العراقــي 
فقــد تطــرق لهــذا التعويــض وفقــا لقواعــد المســؤولية التقصيريــة حيــث اشــترط توفــر ركــن الضــرر كأذى 
يطــال مصلحــة مشــروعة)))، والخطــأ والصلــة الســببية، كمــا قضــى بمســؤولية الدولــة عــن أعمــال موظفيهــا 
عنــد ارتكابهــم خطــأ)))، وهــو مــا يتوافــق مــع قواعــد القانــون الدولــي باعتبــار الموظــف ويمثــل الدولــة 
بحكــم وظيفتــه)))، لكــن الاختــاف بيــن هــذا القانــون المدنــي والاتفاقيــة الدوليــة يتمثــل بكــون هــذه الأخيــرة 
اشــترطت فــي الضــرر أن يكــون ناجمــا عــن الفســاد، بينمــا اشــترط القانــون المدنــي مــن أجــل التعويــض 

وجــود الضــرر بشــكل عــام بغــض النظــر عــن مصــدره.

الفرع الثاني: المقارنة بين القانون التجاري العراقي واتفاقية مكافحة الفساد
فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــة فقــد حــددت ثلاثــة تدابيــر يقتضــي اتخاذهــا فيمــا يتعلــق بالقطــاع الخــاص، فهنــاك 

)))- القانون المدني العراقي، رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
)))- حيث تقضي المادة 130 من القانون المدني العراقي بما يلي:

»يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا، ولا مخالفا للنظام العام والآداب وإلا كان العقد باطلا.«
)))- الوثيقة A58/422/Add.1 سيما الفقرة 37.

)))- المادة 35 من الاتفاقية.
))) - حســن علــي ذنــون، النظريــة العامــة للالتزامــات، مصــادر الالتــزام، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، 1976، ص 

.226
)))- المادة 219 من القانون المدني العراقي.

)))- عبــد الباقــي نعمــة الله، القانــون الدولــي العــام بيــن الشــريعة والقانــون، الطبعــة الأولــى، دار الأضــواء، 1990، 
ص 221. 
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التدابير الآيلة لمنع ووصول الفســاد إلى القطاع الخاص، إضافة للكشــف عن الفســاد ومنع الممارســات 
الســيئة فــي هــذا الخصــوص، أمــا النــوع الثانــي فيتمثــل بالتدابيــر التــي تهــدف لتفعيــل المحاســبة وتوفيــر 
الشــفافية، وإزالــة الســرية والغمــوض عــن عمليــات القطــاع الخــاص، امــا النــوع الثالــث فلــه طابــع عقابــي 
ويتضمــن التدابيــر التــي يقتضــي علــى الــدول اتخاذهــا والمتعلقــة بفــرض عقوبــات ذات طابــع مدنــي أو 

إداري أو جنائــي))). 

إضافــة لمــا ســبق قضــت الاتفاقيــة ببعــض الالتزامــات التــي يقتضــي علــى الــدول اتخاذهــا والتــي تتضمــن 
جملــة مــن الإجــراءات منهــا الكشــف عــن البيانــات الماليــة، ومعاييــر المحاســبة، ومراجعــة الحســابات))).

 امــا فيمــا يتعلــق بقانــون التجــارة العراقــي)))، فقــد تضمــن مجموعــة مــن المبــادئ التــي تقــوم علــى التزامــات 
مفروضــة علــى التاجــر، إضافــة لبعــض الجــزاءات التــي تترتــب نتيجــة مخالفــة هــذا القانــون. كمــا هــو 
الحــال بالنســبة لواجبــات التجــار، أو الجــزاءات الإداريــة والجنائيــة الناجمــة عــن مخالفــة الســجل التجــاري، 
أو الجــزاء المدنــي نتيجــة الأضــرار التــي تصيــب الغيــر الناجمــة عــن القيــد الوهمــي فــي الســجل أو عــدم 

القيــد))). 

ويتضــح لنــا ممــا ســبق أن قانــون التجــاري العراقــي تضمــن أحكامــا أتــت متوافقــة مــع مبــادئ الاتفاقيــة 
لناحيــة الالتزامــات المفروضــة علــى التجــار والعقــاب المترتــب علــى مخالفــة أحكامــه.

المطلب الثاني: مدى مطابقة قوانين مكافحة الفساد لأحكام الاتفاقية
تناولــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعلــم 2003 بعــض التدابيــر الدوليــة التــي يقتضــي علــى 
الــدول اتخاذهــا علــى المســتويين الدولــي والوطنــي التــي تســهم فــي توحيــد الأنظمــة القانونيــة فــي وجــه 

الفســاد.

أمــا وقوانيــن مكافحــة الفســاد العراقيــة، فقــد تضمنــت بعــض الاحــكام والتــي تعتبــر مقبولــة ومتشــابهة إلــى 
حــد مــا مــع الاتفاقيــة الدوليــة، إضافــة لبعــض الاحــكام المختلفــة عنهــا.

وهــذا مــا ســوف نبينــه فــي هــذا المطلــب، حيــث نعــرض لبعــض أوجــه التشــابه بيــن قوانيــن مكافحــة 
)))- الدليل التشريعي، ص 38.

)))- الفقرة الثالثة من المادة 12 من الاتفاقية.
)))- القانون التجاري العراقي، رقم 30 لسنة 1984، 

)))- باســم محمــد صالــح، القانــون التجــاري، القســم الأول، العاتــك لصناعــة الكتــاب، القاهــرة، دون تاريــخ نشــر، ص 
145 ومــا يليهــا.
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الفســاد العراقيــة وأحــكام الاتفاقيــة الدوليــة فــي الفــرع الأول، علــى أن نعــرض لأوجــه الاختــاف فيمــا 
بينهمــا مــن خــال الفــرع الثانــي.

الفرع الأول: التشابه بين قوانين الفساد وأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
تقضــي الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد بضــرورة توحيــد الجهــود علــى المســتوى الدولــي لمكافحــة 
وتبييــض الأمــوال وغيرهــا مــن الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود)))، نظــرا لخطــورة هــذا الإجــرام وآثــاره 
المميتــة علــى امــن الــدول، ســيما وأن الفســاد يعــد مــن أهــم العوامــل المســاهمة فــي انتشــارها، بــل أكثــر مــن 

ذلــك يشــكل هــذا الإجــرام والفســاد وجهــان لجريمــة واحــدة.

أمــا فــي يخــص التشــريع العراقــي، فقــد أقــر قانــون مكافحــة غســيل الأمــوال)))، الــذي يشــاد بــه ولناحيــة 
كونــه أول قانــون أشــار لمصطلــح غســيل الأمــوال بشــكل واضــح وصريــح، وهــو يعكــس تطــورا واضحــا 
وجديــة مــن قبــل المشــرع العراقــي)))، حيــث ورد فــي هــذا القانــون العديــد مــن الإجــراءات الراميــة لمكافحــة 

جريمة غسيل الأموال))).

ومــن ناحيــة ثانيــة تناولــت الاتفاقيــة مبــدأ المســاعدة القانونيــة الدوليــة حيــث تــم تحديــد هيئــة النزاهــة كهيئــة 
تتولــى مســؤولية تلقــي المســاعدة القانونيــة الدوليــة ومتابعــة تنفيذهــا، إضافــة إلــى نقــل الموقــوف مــن العــراق 

لدولــة أخــرى طــرف فــي المعاهــدة))). 

الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
لقــد تعــرض قانــون مكافحــة غســيل الأمــوال للعديــد مــن الانتقــادات والتــي تجعلنــا نقــول إن هــذه الانتقــادات 
ســببها الاختــاف بيــن هــذا القانــون وبيــن مــا ورد فــي الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، ومــن أبــرز هــذه 
الانتقــادات عــدم إيلائــه أهميــة لمكتــب غســيل الأمــوال كمــا هــو الحــال فــي التشــريعات الحديثــة، وتحديــدا 

)))- المادة 14 من الاتفاقية، في الفقرة الخامسة منها.
)))- قانون مكافحة غسيل الأموال في العراق لعام 2004، 

)))- شــذى علــي نجــم، جريمــة غســيل الأمــوال وســبل مكافحتهــا، وقائــع وبحــوث المؤتمــر العلمــي الســنوي لهيئــة النزاهــة، 
العراق، المنعقد تاريخ 30 / 31/12/2008، ص 119.

)))- على سبيل المثال ما ورد في المادة 21 منه التي تقضي بما يلي:
»يخــول البنــك المركــزي أن يطلــب مــن كل الأشــخاص تقديــم تقاريــر عــن أموالهــم أو وســائلهم إلــى مكتــب الاخبــار عــن 

غســيل الأمــوال، أو إلــى خدمــة زبائــن العــراق عنــد تحويلــه عمولــة مــن خــارج العــراق إلــى داخلــه.«
)))- وذلك من خلال المادة 42 التي تناولت تسليم المجرمين، 
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القانــون الاماراتــي))).

كمــا يؤخــذ علــى التشــريعات العراقيــة بشــكل عــام عــدم تكريســها لمبــدأ المســاعدة القضائيــة المتبادلــة الــذي 
قضــت بــه الاتفاقيــة وشــددت عليــه ســيما إضافــة لمصــادرة العائــدات الماليــة عــن هــذا النــوع مــن الجرائــم)))، 

وفيمــا خــص الإجــراءات المدنيــة والجنائيــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة الفســاد.

وكخلاصــة لمــا ســبق يتبيــن لنــا أن العــراق دائمــا مــا تعتبــر مــن الــدول التــي تبــرز جديــة فــي تعاطيهــا مــع 
القواعــد الدوليــة لناحيــة التوقيــع علــى المعاهــدات أو الموافقــة علــى المواثيــق، لكــن تبقــى بحاجــة لبــذل مزيــد 

مــن الجهــود مــن اجــل تكريــس مــا وافقــت عليــه علــى المســتوى العملــي.

)))- شذى علي نجم، جريمة غسيل الأموال وسبل مكافحتها، مرجع سابق، ص 119.
)))- عبــد الرســول عبــد الرضــا الأســدي، تدويــل ثقافــة مكافحــة الفســاد فــي المواثيــق الدوليــة، مجلــة شــؤون عراقيــة العــدد 

5، مركز العراق للدراســات، 2011، ص 133.  



32

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

للبحوث العلمية | مجلة محكّمة | العدد 7، المجلد 3، السنة الأولى | تموز )يوليو( 2024 | محرم 1445®
ISSN 3006-7294

  Attribution 4.0 International مرخصة بموجب المشاع الإبداعي

الخاتمة
تناولنــا فــي بحثنــا مــدى تناســب التشــريعات العراقيــة مــع نــص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، 
ســيما التي صدرت في العراق بعد عام 2003، فقد شــكلت اتفاقية الأمم المتحدة الوثيقة التي وضعت 
الشــروط العريضــة والملزمــة لمكافحــة الفســاد، وتركــت أمــر إكمالهــا وإقــرار التشــريعات الملزمــة والمتطابقــة 
لأحكامهــا لــكل دولــة وفقــا لمــا تــراه مناســبا نســبة لأوضاعهــا الخاصــة بهــا. علمــا أن هــذه التشــريعات تبقــى 
لوحدهــا غيــر كافيــة لمكافحــة الفســاد، فالعبــرة ولأخلاقيــات المواطــن وتطبيــق النصــوص وليــس لكميــة 

النصوص.

النتائج 

- تشكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأداة أساسية لحماية حقوق الإنسان، باعتبارها الصك 
العالمي الوحيد الملزم قانونيًا لمكافحة الفساد. وتغطي الاتفاقية المجالات الخمسة الرئيسية التالية: 
التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية 

وتبادل المعلومات. تغطي الاتفاقية العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، 
وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص.  

- إن القوانين التي أصدرها المشرع العراقي تعالج حالات الفساد المنتشر في العراق وقد جاءت 
متطابقة مع ما ورد في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. 

التوصيات

- نوصي المشرع العراقي بضرورة تعديل القانون المدني ليتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية بحيث 
يتضمن مواد قانونية تتناول الضرر الناجم عن أعمال الفساد.

- تطبيق القوانین الخاصة بالفساد وعدم استثناء اي مسؤول من المساءلة القانونية وتقديم كشوفات 
بالأوضاع المالية للمسؤولين وغير المسؤولين، في سياق سياسة عامة لمراقبة أموالهم.
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المراجع
أولا: الكتب

• باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، دون تاريخ 
نشر.

• جيليان ديل، اتفاقية مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودور المجتمع المدني في 
إنجاح الاتفاقيات، منظمة الشفافية، دون دار نشر، دون مكان نشر.

• حسن علي ذنون، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، المكتبة القانونية، بغداد، 1976.

• ســالم محمــد عبــود، ظاهــرة الفســاد الإداري والمالــي، مدخــل اســتراتيجي للمكافحــة، الطبعــة الثانيــة، 
جامعــة بغــداد، 2011.

• عبــد المطلــب عبــد الحميــد، الســوق الافريقيــة المشــتركة والاتحــاد الافريقــي، الطبعــة الأولــى، مجموعــة 
النيــل العربيــة، القاهــرة، 2004.

• عبــد الباقــي نعمــة الله، القانــون الدولــي العــام بيــن الشــريعة والقانــون، الطبعــة الأولــى، دار الأضــواء، 
.1990

• نبيــل علــي صالــح الفســاد فــي العالــم العربــي، مجلــة المنهــاج، مركــز الغديــر للدراســات والنشــر والتوزيــع، 
العدد 54، لبنان، 2009.

ثانيا: المؤتمرات

• مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، تقريــر مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــن دورتــه الثالثــة المعقــودة فــي الدوحــة، فــي الفتــرة مــن 9 إلــى 
13 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2009، الوثيقــة CAC/COSP/2009/15 الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، 

.2009

ثالثا: الاتفاقيات والقوانين

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003.

• الدستور العراقي لعام 2005
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• قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

• القانون المدني العراقي، رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

• قانون انضباط موظفي الدولة في العراق.

• قانون مكافحة غسيل الأموال في العراق لعام 2004،

• القانون 35 لسنة 2007.

• القانون التجاري العراقي، رقم 30 لسنة 1984،

• القانون رقم 31 لسنة 2011 المعدل، المتعلق إنشاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي

كالقانون رقم 104 لسنة 2012، وأصبح اسمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

• الوثيقة A58/422/Add.1 سيما الفقرة 37.

رابعا: الأبحاث والدراسات

• آنجــي حســين علــي، دراســة مقارنــة بيــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتشــريع المصــري، 
ص 3، مقــال منشــور علــى الموقــع الالكترونــي: 

 www.f-law.org

• رحيــم حســن العكيلــي، الفســاد، تعريفــه وأســبابه وآثــاره ووســائل مكافحتــه، مجلــة دراســات قانونيــة، العــدد 
23، قســم الدراســات القانونيــة فــي بيــت الحكمــة، بغــداد، 2009.

• شــذى علــي نجــم، جريمــة غســيل الأمــوال وســبل مكافحتهــا، وقائــع وبحــوث المؤتمــر العلمــي الســنوي 
لهيئــة النزاهــة، العــراق، المنعقــد تاريــخ 30 / 31/12/2008.

• عبــد الرســول عبــد الرضــا الأســدي، تدويــل ثقافــة مكافحــة الفســاد فــي المواثيــق الدوليــة، مجلــة شــؤون 
عراقيــة العــدد 5، مركــز العــراق للدراســات، 2011.  

http://www.f-law.org
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محتوى

المقدمة

المبحث الأول: وسائل مكافحة الفساد في الاتفاقية وفي القوانين العراقية

المطلب الأول: الوسائل التي كرستها اتفاقية مكافحة الفساد

الفرع الأول: وسائل وقائية

الفرع الثاني: وسائل عقابية

الفقرة الأولى: تجريم الرشوة

الفقرة الثانية: مسؤولية الشخصيات الاعتبارية

المطلب الثاني: أساليب مكافحة الفساد في التشريعات العراقية

الفرع الأول: أساليب تشريعية

الفرع الثاني: أجهزة الرقابة

المبحث الثاني: مدى مطابقة القوانين العراقية لأحكام اتفاقية مكافحة الفساد

المطلب الأول: مدى مطابقة أحكام القانون الخاص في العراق لأحكام الاتفاقية

الفرع الأول: المقارنة بين أحكام القانون المدني وأحكام اتفاقية مكافحة الفساد

الفرع الثاني: المقارنة بين القانون التجاري العراقي واتفاقية مكافحة الفساد

المطلب الثاني: مدى مطابقة قوانين مكافحة الفساد لأحكام الاتفاقية

الفرع الأول: التشابه بين قوانين الفساد وأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

الفرع الثاني: أوجه الاختلاف

الخاتمة

المراجع
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